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: الفصل الثاني 
المنازعات المرتبطة بشهادة المطابقة 

م الكثافة السكانیة من خلال الهجرة أو على غرار بلدان العالم الأخرى تضخعرفت الجزائر 
.بالنزوح الریفي ، و كان سبب ذلك النزوح أو الهجرة هو البحث  عن المكان أكثر استقرارا 

و أمام هذه الظاهرة و أمام ما أفرزته من مشاكل التمدن سارعت الدولة إلى ضبط التعمیر في 
ء من و البناء ، فنجاح عملیة في البنااتجاه خلق نوعا من التوازن و التناسق في مجال العمران

. خلال احترام أحكام رخصة البناء یعد عنصرا هاما في عناصر التعمیر 

من القوانین و الأنظمة تجنبا للمخالفات التي ترتكب في مجال شهادة و قد أقر المشرع جملة 
ات تمس بشهادة مخالفالمطابقة ، و شملت هذه القوانین مجموعة من العقوبات في حالة ارتكاب 

بمعاینة تلك المخالفات المرتكبة التي إلى تفعیل دور الهیئات المختصة المطابقة بالإضافة 
. یمكن أن یترتب عنها نزاعات بین طالب الشهادة و السلطة المختصة بمنحها 

: و من خلال هذا الفصل سنحاول الإجابة عن بعض التساؤلات المتمثلة في 

ثار المترتبة عنها ؟ وما هي المنازعات المترتبة عن مخالفات و ما هي الآالـ فیما تتمثل هذه 
مخالفات شهادة المطابقة ؟ 

: و هذا ما سنحاول التطرق إلیه من خلال 

مخالفات شهادة المطابقة : ـ المبحث الأول 

الاختصاص بنظر في منازعات شهادة المطابقة : ـ المبحث الثاني 
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:المبحث الأول 
مخالفات شهادة المطابقة 

بعد المصادقة على المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر و مخطط شغل الأراضي و بعد منح 
عد و البناء و كل الشهادات اللازمة لغرض البناء و ذلك طبقا للشروط و القوارخصة التجزئة 

المنصوص علیها في القوانین و الأنظمة المعمول بها ، تقوم البلدیة بالسهر على احترام 
الذي یحدد من بین اختصاصات رئیس المجلس الشعبي 90/08مقتضیاته حسب القانون 

لرئیس المجلس الشعبي البلدي : " 68البلدي الشرطة الإداریة في مجال التعمیر و طبقا للمادة 
، له صفة الضبطیة القضائیة ، الأمر الذي یخول له تعقب 1"طة القضائیة صفة ضابط الشر 

مرتكبي الحوادث و المخالفات و إحالتهم على القضاء باعتباره ممثلا للدولة ، و یمارس رئیس 
و الأمن العمومي المجلس الشعبي البلدي اختصاصات الشرطة في میادین الصحة و النظافة  

و سلامة المرور ، و ذلك من خلال اتخاذ قرارات هي الإذن أو الإلزام أو المنع ) السكینة ( 
: سیما 

ـ السهر على تطبیق القوانین و التنظیمات المتعلقة بالتعمیر و العمل على احترام ضوابط 
. أعمال التهیئة و الصیانة و احترام مخططات التعمیر

) المطابقة و التقسیم ( للبناء و التجزئة و كل الشهادات اللازمة من الشهادات ـ منح الرخص
لغرض البناء و ذلك طبقا للشروط و القواعد المنصوص علیها في القوانین و الأحكام الجاري 
العمل بها و تدابیر الضبطیة لرئیس المجلس الشعبي البلدي تظهر في المحافظة على النظام 

م رئیس البلدیة بصفته ممثلا للدولة في إقلیمه على تنفیذ القوانین و اللوائح  و العام ، كما یلتز 
. یمارس هذه الصلاحیة بجهاز شرطة البلدیة 

المتعلق بالبلدیة 1990افریل سنة 7مؤرخ في 90/08القانون 68المادة : ـ أنظر 1
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و بهذا فإن المخالفات التي ترتكب في مجال شهادة المطابقة كثیرة و متعددة التي قد ینجم عنها 
( هذا المبحث على أنواع المخالفات عقوبات تقع على عاتق المخالفات ، لهذا فقد تطرقنا في

ثار المترتبة الآ، ) المطلب الثاني ( ، و الهیئات المختصة بمعاینة المخالفات ) المطلب الأول 
) .المطلب الثالث ( على مخالفات شهادة المطابقة 
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: المطلب الأول 
أنواع المخالفات لشهادة المطابقة 

تنتهك في مجال إصدار شهادة المطابقة ، التي سنتعرض فیه إلى تحدید أنواع المخالفات  التي
نصت علیه قوانین التعمیر و صنفها المشرع الجزائري إلى ثلاثة أصناف و هي التي سنتناولها 

: في الفروع الثلاثة التالیة 

:الفرع الأول 
تشیید بنایة بدون رخصة بناء مخالفة 

و یقصد بالبنایة المشیدة دون رخصة بناء تلك البنایات التي تبنى دون الحصول على ترخیص 
المشروع ملزم بإصدار رخصة بناء مسبقة قبل البدء في أي إنشاءات ، فالمالك أو صاحب 

. سواء كان البناء معد للسكن أو لأي غرض آخر 

د بدون رخصة بناء و عند انتهاء الأشغال فیها یقوم مشیدوها بطلب فالعدید من البنایات تشی
استصدار شهادة المطابقة و من هذه البنایات نجد بنایات تشید دون رخصة بناء على أرض 

تابعة لأملاك الوطنیة العمومیة أو الخاصة ، و تشید بنایات على أرض ملك الغیر سواء كانت 
ى إثبات ملكیته للأرض بسند رسمي ، ز القائم بالبناء علأرض ذات عقد ملكیة أو لا بحیث یعج

1.وبالتالي فهو معتدي على ملك الغیر أي الاستیلاء على ملكیة الغیر 

225، ص 2002، الجزائر ، دار هومة، النظام القانوني للتوجیه العقاري ، سماعین شامةـ1
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: الفرع الثاني 
رخصة البناء المسلمةمخالفة تشیید بنایة غیر مطابقة لمواصفات 

یتم عند انتهاء أشغال البناء إثبات مطابقة الأشغال مع رخصة البناء بشهادة المطابقة ، فإذا 
نجد مثلا عدم احترام كانت أشغال البناء غیر مطابقة لأحكام و مواصفات رخصة البناء 

و انجاز منافذ غیر مقررة أو غیر قانونیة ، أو تغییر أو تعدیل الواجهة الارتفاع المرخص به
المتفق علیه في رخصة البناء و ذلك بفتح منافذ جدیدة مثلا في الطابق الأرضي أو انجاز باب 

1.للاستعمال الخاص في العمارات 

:الفرع الثالث 
مخالفة عدم القیام بإجراءات التصریح اللازمة 

فعل عدم القیام بإجراءات التصریح و الإشهار ، و یتم ذلك بوضع لافتة عند فالمشرع جرم 
طالب شهادة الأشغال یعد إجراء قانوني یقوم بهورشة البناء ، و إجراء التصریح بانتهاء 

رئیس المجلس المطابقة من أجل تسلیمه هذه الأخیرة شهادة المطابقة و ذلك عن طریق إخطار 
الشعبي البلدي بفتح و إنهاء ورشة الأشغال ، و عدم القیام بهذا الإجراء یعد مخالفة من 

: مخالفات شهادة المطابقة و تدخل  ضمن هذا الصنف من المخالفات الحالات التالیة 

مواصفات  البناء طبقا للرخصة عدم وضع اللافتة التي تبین مراجع رخص البناء أي ـ 

.2ـ عدم التصریح بانطلاق  و انتهاء الأشغال 

225ـ سماعین شامة ، مرجع سابق ، ص 1

و ما یلیه226، ص المرجع السابق ـ 2
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:المطلب الثاني 
الهیئات المختصة في معاینة المخالفات و كیفیة إثباتها 

تعتبر مباشرة أشغال البناء خلافا لما تقتضیه قواعد العمران المنصوص علیها و في قوانین 
التهیئة و التعمیر مخالفة لتشریع البناء ، فهذه المخالفات تتخذ إشكالات متعددة كالبناء دون 

رخصة أو عدم مطابقة البناء لمواصفات رخصة البناء و یتم إثبات هذه المخالفات عن طریق 
ان مؤهلین قانونا للقیام بمهمة البحث و التحري عن المخالفات و ذلك في شكل محاضر أعو 

الهیئات المختصة : و هذا ما سنتناوله بالتفصیل في هذا المطلب من خلال الفرع الأول رسمیة 
.كیفیة إثبات هذه المخالفات : بمعاینة المخالفات ، و الفرع الثاني 

: الفرع الأول 
الهیئات المختصة بمعاینة المخالفات 

حدد المشرع الجزائري الأشخاص المكلفین بمعاینة المخالفات طبقا لأحكام و ضوابط البناء و 
و كیفیات تعیین الذي یحدد شروط06/55التعمیر ، فنص على هؤلاء الأشخاص في المرسوم 

المراقبة من خلال المادة الثانیة منه الأعوان المؤهلین للبحث عن المخالفات و كذا إجراءات 
یؤهل للبحث عن المخالفات في مجال التعمیر و معاینتها ، زیادة على ": حیث تنص على 

: ضباط و اعوان الشرطة القضائیة 

91/22ا لأحكام المرسوم التنفیذي طبقـ مفتشو التعمیر الذین تم تعیینهم بانتظام 1

ـ :      ـ المستخدمون الذین یمارسون عملهم إدارة وزارة السكن و العمران و یعینون من بین 2
مهندسي الدولة في الهندسة و المهندسین المعماریین الذین لهم خبرة سنتین على الأقل في 

میدان التعمیر 

لهم خبرة ثلاث سنوات على الاقل في میدان التعمیر ـ مهندسي التطبیق في البناء الذین



لمنازعات المرتبطة بشھادة المطابقةا: الفصل الثاني 

32

ـ المهندسین المعماریین الرئیسیین و المهندسین في الهندسة المدنیة الرئیسیین  

ـ التقنیون السامیون في البناء و التقنیون السامیون في البناء و التقنیون الذین لهم تباعا خبرة 
عمیر و البناء في میدان التخمسة سنوات على الأقل 

أربع سنوات على الأقل في میدان التعمیر ـ المتصرفین الإداریین الذین لهم خبرة 

: ـ الأعوان الذین یمارسون عملهم بمصالح التعمیر التابعة للبلدیة ، یعینون من بین 3

ـ المهندسین المعماریین الرئیسیین و المهندسین في الهندسة المدنیة الذین لهم خبرة سنتین 
.1على الأقل في میدان التعمیر 

و یعین الأعوان المذكورین أعلاه في قائمة اسمیة بمقرر مشترك بین الوزراء المكلفین 
ان قبل المشروع في أداء بالجماعات المحلیة و العدل و التعمیر على أن یؤدي هؤلاء الأعو 

أمام رئیس المحكمة المختصة ، كما أن الدولة تحمي الأعوان المؤهلین أثناء 2مهامهم الیمین 
التدخل التي یمكن أن تخل بالقیام بنشاطهم أو تسبب ضرر ممارسة مهمتهم من كل أشكال 

" لهم 

كذا الأعوان المؤهلین رئیس المجلس الشعبي البلدي و06/55و قد ألزم المرسوم التنفیذي 
قانونا بزیارة كل البنایات التي في طور الإنجاز و القیام بكافة المعاینات التي یرونها ضروریة 
و كذا طلب الوثائق التقنیة ، الخاصة بالبناء لمعرفة مدى تطابقها مع القانون المعمول به ، و 

ا و حتى أثناء أیام الراحة و العطل یكون لهم القیام بمثل هذه الزیارات في أي وقت لیلا أو نهار 

الموافق ل 1426ذي الحجة عام 30مؤرخ في ال06/55من المرسوم التنفیذي رقم 02ـ أنظر المادة 1
تعیین الأعوان المؤهلین للبحث عن المخالفات ، الجریدة شروط و كیفیات، یحدد 2006سنة ینایر 30

06الرسمیة عدد 
أقسم باالله العلي العظیم أن أقوم بأعمال و ظیفتي بأمانة و صدق و أن : " ـ القسم الذي یؤدیه الأعوان هو 2

" أراعي في كل الأحوال الواجبات التي تفرضها علي 
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من نفس المرسوم ، و یمكن أن یتم الإعلان عن هذه الزیارات 08حسب ما تنص علیه المادة 
. مسبقا كما یمكن أن تتم بصورة مفاجئة أي دون علم صاحب البناء 

یعین الأعوان المذكورین في ":و تضیف المادة الثالثة بعد التعدیل من ذات المرسوم بأنه 
: على قائمة اسمیة بقرار من الوالي المختص إقلیمیا باقتراح من 02من المادة 02الفقرة 

ـ مدیر التعمیر و البناء للولایة ، فیما یخص المستخدمین الذین یمارسون عملهم بالإدارة 
. المحلیة التبعة لوزارة السكن و العمران 

شعبي المختص إقلیمیا ، فیما یخص الأعوان الذین یمارسون عملهم ـ رئیس المجلس ال
1.بمصالح التعمیر التابعة للبلدیة 

: الفرع الثاني 
كیفیة إثبات المخالفات 

تحدیدها من قبل الأعوان المذكورین یتم إثبات مخالفات شهادة المطابقة في شكل محاضر یتم
بمحاضرات المخالفات ، و تحرر في شكل استمارات تحمل ، تسمى هذه المحاضر سابقا 

الأختام و الأرقام التسلسلیة و تسجل في السجل المفتوح لهذا الغرض الذي یرقمه و یؤشر علیه 
.06/55من المرسوم 15رئیس المحكمة المختص إقلیمیا و هذا حسب نص المادة 

: و محاضر المخالفات هي كما یلي 

.ـ محضر معاینة أشغال شرع فیها دون رخصة 

. ـ محضر معاینة أشغال شرع فیها و غیر مطابقة لأحكام رخصة البناء المسلمة 

، مرجع سابق06/55من المرسوم التنفیذي 03ـ المادة 1
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و عند معاینة المخالفات یقوم العون المؤهل قانونا بتحریر محضر یتضمن بالتدقیق وقائع 
قبل العون التصریحات التي تلقاها من المخالف ، یوقع محضر المعاینة منالمخالفة و كذا 

المؤهل و المخالف و في حالة رفض التوقیع من قبل المخالف یسجل ذلك في المحضر و في 
حیحا إلى أن یثبت العكس ، و یترتب على المخالفة حسب كل الحالات یبقى المحضر ص

1. القیام بهدمه الحالة ، إما مطابقة البناء المنجز أو 

تصریحا بانتباه الأشغال من قبل المستفید فإن أمرت السلطة الإداریة بتحقیق المطابقة بعد تلقیها
من رخصة البناء بغرض منحه شهادة مطابقة المنجزة مع مواصفات قرار الترخیص و شروط 

الذي یخوله الحق منح هذه الشهادة ، أو عندما لا یبادر هذا الأخیر بإیداع التصریح المذكور
في استصدار شهادة المطابقة ، تلك التي ستمهله السبیل إلى البدء باستغلال المبنى في 

الغرض الذي شید من أجله ، بحیث تقوم السلطة الإداریة بالحلول وجوبا محل الباني لمطابقة 
و هذا 91/176من المرسوم التنفیذي رقم 57أشغال البناء طبقا لما نصت علیه أحكام المادة 

بعد حلول أجلها القانوني المحدد في قرار الترخیص بالبناء ، أو حتى في إطار صلاحیات 
90/29المعدلة في القانون 73المستمرة لإنجاز أعمال البناء مثلما قضت بذلك المادة المراقبة 

. بالتهیئة و التعمیر 

ابعة في أي من هذه الحالات و و إذا ثبت لدى السلطة الإداریة القائمة على المراقبة و المت
المناسبات أن البناء قد تم إنجازه مخالفا لقواعد قانون البناء أو لقرار الترخیص بالبناء ، یمكن 

مظاهر مخالفة البناء للقانون و لمواصفات لها أن تأمر الباني بتصحیح العیوب و تدارك 
ل تصحیح من شأنها جعل البناء رخصة البناء الممنوحة له جعله مطابقة لهما ، بالقیام بأعما

مطابقا للأصول التقنیة و الهندسیة المعمول بها في البنایات المماثلة على أن ینز هذه 
2. الإصلاحات و أعمال التصحیح المذكور خلال أجل معین 

المتعلق بالتهیئة و التعمیر المعدل و المتمم90/29من القانون 2مكرر 76ـ المادة 1
172عبد الرحمان عزاوي ، مرجع سابق ، ص ـ 1
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یتعین یحدث هذا تجسیدا للزیارات المیدانیة و عملیات المعاینة المستمرة لمواقع البنایات التي
على السلطة الإداریة ممثلة في رئیس المجلس الشعبي البلدي و الأعوان المؤهلون قانونا لهذا 

المتعلق 90/29المعدلة من القانون رقم 73الغرض القیام بها مثلما تقضي بذلك المادة 
1.بالتهیئة و التعمیر 

محدد شروط و كیفیات ال06/55من المرسوم التنفیذي رقم 06و تدعیما لذلك قضت المادة 
تعیین الأعوان المؤهلین للبحث عن مخالفات التشریع و التنظیم في مجال التهیئة و التعمیر و 

یتعین على رئیس المجلس : " معاینتها و كذا إجراءات المراقبة المعدل و المذكور أعلاه بأنه 
من المالك أو من موكله أو أن یطلبواالشعبي البلدي و الأعوان المؤهلین أثناء قیامهم بالمراقبة 

: من ممثله صاحب المشروع ، الوثائق الآتیة التي تسلمها المصالحة المختصة 

ـ التصریح بفتح الورشة

ـ رخصة البناء  

، كذلك أوجب المادة السابعة من ذات المرسوم أن یكون رئیس " ـ رخصة الهدم عند الاقتضاء 
توقیت و عن توقیت مؤهلین قانونا أثناء عملیة المراقبة المجلس الشعبي البلدي مرفوقا بأعوان 

یمكن أن تتم المراقبة المنصوص علیها في : " و زمن المراقبة فقد قضت المادة الثامنة بأنه 
و ذلك في إطار التشریع و 2أعلاه نهارا و لیلا و أثناء أیام الراحة و أیام العطل05المادة  

" . الإعلان عنها أو تتم بشكل فجائي التنظیم المعمول بهما ، و یمكن 

مجلة المفكر ، ، التدابیر و الإجراءات المقررة لمواجهة مخالفة قواعد البناء و التعمیر ، محمد الأمین كمالـ 2
520ص 2016، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، فیفري 13العدد 
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المحدد لشروط و 06/55من المرسوم التنفیذي رقم 18و في نفس الإطار قضت المادة 
عن مخالفات التشریع في مجال التهیئة و كیفیات تعیین الأعوان المؤهلین للبحث للبحث

المؤهل یعد العون:".... التعمیر و معاینتها و كذا إجراءات المراقبة المعدل التي جاء فیها 
قانونا محضر معاینة الأشغال غیر المطابقة لأحكام رخصة البناء المسلمة و یرسله إلى وكیل 

.1" ساعة ) 72(سبعین المختص إقلیمیا في أجل لا یتعدى اثني والجمهوریة 

فقد خول المشرع و من ورائه السلطة التنظیمیة كلا من رئیس المجلس الشعبي البلدي و 
الأعوان المؤهلین قانونا بمراقبة تشیید البنایات المرخص بها و الكشف عن مخالفات القواعد 

. المقررة في قانون البناء و قرار الترخیص بالبناء إن وجد 

الباني المرخص له من الخدمات التي تقدمها الدولة المكلفة بالبناء و التعمیر أو و لكي یستفید
لا توصل فروع : " أنه 91/176من المرسوم التنفیذي 52مصالح البلدیة قضت المادة 

، و هو نفس " البناءات بمختلف الخدمات إلا باستظهار رخصة البناء و وصل افتتاح الورشة 
تسمح : " منه 54ن مطابقة البنایات و إتمام إنجازها حیث قضت المادة المعنى ما جاء به قانو 

رخصة البناء المتحصل علیها على سبیل التسویة أو رخصة إتمام الانجاز بربط البنایة بصفة 
30مؤقتة بشبكات الانتفاع العمومیة للفترة المذكورة في وثیقة التعمیر ، طبقا لأحكام المادة 

. أعلاه 

" . الربط لدى المخالف لأحكام هذه المادة و یودع طلب 

رقم مكرر من القانون 76هذه المحاضر القانونیة ، فقد قضت المادة و فیما یخص في حجیة 
و المتعلق بالتهیئة و التعمیر أن المحاضر تبقى 04/05المعدل و المتمم بالقانون رقم 90/29

المتعلق بحمایة 02/02قانون رقم من ال38صحیحة إلى أن یثبت العكس ، و طبقا للمادة 

520محمد الأمین كمال ، مرجع سابق ، ص ـ 1
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تثبت مخالفات أحكام القانون و النصوص المتخذة لتطبیقه : " الساحل و تنمیته التي جاء فیها 
" . ، بمحاضر تبقى حجیتها قائمة إلى أن یثبت خلاف ذلك 

التي یحررها الأعوان المؤهلون المذكورین أعلاه تبقى صحیحة إلى أن و علیه فإن المحاضر 
یطعن فیها بالتزویر كونها مثبتة لوقائع مادیة و تقنیة ، باستثناء المحاضر التي یحررها ضباط 
الشرطة القضائیة أصحاب الاختصاص العام المحددین في قانون الإجراءات الجزائیة فإن لها 

. 1لى سبیل الاستدلال حجیة نسبیة و یأخذ بها ع

: المطلب الثالث
الآثار المترتبة عن مخالفة شهادة المطابقة 

: ینتج عن مخالفة شهادة المطابقة آثار تقع على عاتق طالب الشهادة تتمثل هذه الآثار في 

، الأمر بتصحیح الأشغال ، تحقیق المطابقة ، العقوبات المترتبة عن الأمر بوقف الأشغال
المخالفات ، و هذا ما سنتعرض له من خلال الفروع التالیة 

مذكرة المدرسة العلیا ( الخاصة و المنازعات المتعلقة بهاـ العربي رابح أمین ، رخصة البناء في المناطق 1
41، ص 2006الجزائر ، 2005، ) للقضاة 
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:الفرع الأول 
الأمر بوقف الأشغال 

الأمر بوقف الأشغال هو عبارة عن وثیقة تصدرها الجهات الإداریة المختصة ممثلة في الأعوان 
.المؤهلین قانونا لمعاینة المخالفات في حالة اكتشافهم لمخالفات في أشغال البناء 

على أنه في حالة إنجاز أشغال بناء تنتهك 90/29من القانون 76حیث جاء في نص المادة 
، یمكن للسلطة حكام القانونیة و التنظیمیة الساریة المفعول في هذا المجال بصفة خطیرة الأ

الإداریة  أن تصدر أمرا بوقف الأشغال ، و یقصد بوقف الأشغال وقف أعمال البناء المخالفة 
للقانون و التنظیم و لمضمون رخصة البناء المسلمة و حقیقة هذا النوع من الإجراءات و 

ي نظام الرقابة اللاحقة و المستمرة ، إذ تتخلل الفترة الزمنیة الممتدة بین التدابیر أنها تدرج ف
انطلاق أشغال و قبل انتهاء بهدف وضع حد للأخطاء و المخالفات و المخالفات المرتكبة قبل 

و تدارك م لا یمكن تداركه و تصحیحه بسهولة و بنتیجة تقنیة مقبولة ، فالمشرع منح الهافحستا
ة بشأن تنظیم البناء و مراقبة أعمال التنفیذ ، باعتبارها هیئة ضبط سلطة واسعة للإدارة المختص

في مجال المبادرة بضبط المخالفات و وقف الأعمال المخالفة بالطریق الإداري دون الحاجة 
إلى اللجوء إلى القضاء ، و یصدر الأمر بالوقف في شكل قرار مسبب من الجهة الإداریة 

قرار بیانا بهذه الأعمال المخالفة و یعلن إلى ذوي الشأن فإذا تعذر المختصة حیث یتضمن ال
إعلانهم شخصیا یتم إعلانهم شخصیا یتم إعلانهم عن طریق إیداع نسخة من القرار بمقر 

.1البلدیة الموجودین بها 

یتم تحریر و في حالة استمرار المخالف في الأشغال رغم تبلیغه بأمر تثبیت وقف الأشغال فإنه 
محضر معاینة استئناف الأشغال بعد الأمر بتوقیفها و یبلغ إلى الوالي و رئیس المجلس الشعبي 
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البلدي أن یقوم بهدم القسم من الأشغال المرتبط بموضوع الأمر بالتوقیف دون حاجة اللجوء إلى 
. القضاء و تكون تكالیف و أعباء الهدم على نفقة المخالف 

المتضمن الأمر بوقف الأشغال هو قرار مؤقت و لیس قرار نهائي برغم و یلاحظ أن القرار 
ماله من خصائص القرار الإداري الأمر ، من حیث أنه یجب الخضوع لأوامره و نواهیه ممثلة 

في التوقف عن الاستمرار في تنفیذ عمل البناء المخالف ، ذلك أن صفة التوقیت هذه علة 
اء المخالف هذا ینتهي انتهاء طبیعي ، بل و آلیا بمجرد وجودها في أن قرار توقیف عمل البن

ابتداء ، كما أن الأمر تصحیح مظهر المخالفة أو إزالتها  و هي التي كانت سببا في صدوره 
بتوقیف الأشغال المخالفة رغم اتسامه بصفة الإلزام و الإرغام في مخاطبة صاحب البناء حائز 

ناء حائز الرخصة إلا أنه لا یعتبر مع ذلك إجراءا الرخصة  و الإرغام في مخاطبة صاحب الب
. 1عقابیا بل له معنى و أثر التدبیر و الإجراء الوقائي 

: الفرع الثاني 
الأمر بتصحیح تحقیق المطابقة  

بارة عن وثیقة یحررها العون المؤهل قانونا لمعاینة الأمر بتصحیح و تحقیق المطابقة هو ع
المخالفات في شكل محضر و یسمى محضر الأمر بتحقیق المطابقة ، و یأتي هذا الأمر 

.بالمطابقة 

و یأتي هذا الأمر بالمطابقة على إثر ما تفرزه أعمال المراقبة و المعاینة التي تقوم بها المصالح 
لح الإداریة و التقنیة المختصة طبقا للإجراءات و الترتیبات صاالإداریة التي تقوم بها الم

و تنص 91/176و المرسوم التنفیذي 90/29المنصوص علیها قانونا خاصة في القانون 
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یترب على المخالفة حسب الحالة : " على أنه 04/05من القانون رقم 3مكرر 76المادة 
.1" مطابقة البناء المنجز أو القیام بهدمه 

و على هذه الأساس منح المشرع الجزائري للسلطة الإداریة القائمة بعملیة المراقبة و المتابعة 
توجیه أمر للباني للقیام بتصحیح العیوب و تدارك مظاهر مخالفة البناء للقانون و لمواصفات 

رخصة البناء الممنوحة له و جعله مطابقا لهما بالقیام بأعمال تصحیح على أن ینجز هذه 
. 2صلاحات و أعمال التصحیح المذكورة خلال أجل معین الإ

و الأمر بالتصحیح و تحقیق المطابقة رغم صیغة الخطاب التي یوجهه إلى صاحب المشروع 
حائز رخصة البناء ز ما ینطوي علیه من إلزام و جبر لا یعد قرارا إداریا عقابیا بل یعد تدابیر 

تصحیح و استكمال ما نقص في أعمال البناء المخالفة إداریا وقائیا الهدف نته حث الباني على 
غیر أن أمر التصحیح و تحقیق المطابقة هذا سیتحول من تدبیر و إجراء وقائي إلى إجراء رد 

للأوامر الموجهة إلیه من الإدارة كان یتقاعس عن واجب عقابي عندما یمتثل صاحب البناء 
انقضاء المهلة المحددة الشكل المطلوب بعدتصحیح و استكمال الأعمال المعنیة في الوقت و 

.إداریا 

: الفرع الثالث 
الجزاءات و العقوبات المترتبة على مخالفات شهادة المطابقة

ریة عن طریق إجراءات المعاینة الإدا08/15من القانون رقم 5مكرر 76حددت المادة 
إلى الجهة القضائیة المختصة ،و المؤهل الذي یحرر محضر و یرسله مباشرة محاضر العون 

04/05من القانون  رقم 3مكرر 76ـ أنظر المادة 1
104، ص 2004، الجزائر ، دار هومةحمایة الملكیة العقاریة الخاصة، ـ حمدي باشا 2
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ترسل نسخة إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي و الوالي المختصین و هنا یكون للجهة 
.القضائیة إما الأمر بمطابقة البناء أو هدمه كلیا أو جزئیا لإجراء إداري ردعي 

رغم أن هذه المادة لم تحدد من یرفع الدعوى هل هو العون أو رئیس المجلس الشعبي البلدي أو 
الوالي ، رغم أنه في حالة عدم الامتثال للأمر القضائي بالمطابقة یكون للوالي أو رئیس 

المجلس الشعبي البلدي تلقائیا بتنفیذ الأشغال المقررة على نفقة المخالف ، و هنا یظهر التساؤل
حول الحالات التي ینظر فیها رئیس المجلس الشعبي البلدي و یتخذ بشأنها الإجراء و بین 

. الحالات التي تكون من صلاحیات الوالي البت فیها 

یعاقب بغرامة من خمسة آلاف دینار :" على أنه 08/15من قانون 81و نصت المادة 
لا یقوم بتحقیق مطابقة البنایة ، كل من ) دج20.000( إلى عشرین ألف دینار ) دج5000(

، فهذا یظهر أنه تم تجریم عدم تحقیق المطابقة و یسأل عنها الجاني  " في الاجل المحدد 
1.كجریمة مستقلة 

حددت العقوبة المقررة لهذه الجریمة و هي الغرامة المالیة 90/29من القانون 77أما المادة 
من شهر إلى ستة أشهر في حالة العود ، دج و حالة الحبس 300.000دج إلى 3.000من 

و نفس ما قیل على عقوبات جریمة عدم الحصول الرخصة ینطبق على جریمة عدم مطابقة 
البناء لرخصة البناء ، و یعاب على المشرع الجزائري الجمع بین جریمتین مختلفتین من حیث 

ترخیص طالما ان مخالفة ، و هنا تشجیع للبناء دونالركن المادي و تقریر نفس العقوبة لهما 
. 2الرخصة سیكون بنفس العقوبة و هو ما یخالف قواعد التجریم تبعا لخصوصیة كل جریمة 

و كذلك بالنسبة للعود لمثل هذا الأمر قررت عقوبة الحبس من شهر إلى ستة أشهر و یظهر 
بات ضد ان هذه الجریمة أیضا تأخذ صورة جنحة ، غیر أن المشرع الجزائري قرر نفس العقو 

08/15من قانون 81ـ المادة 1
.90/29من قانون 77ـ المادة 2
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مستعملي الأراضي أو المستفیدین من الاشغال او المهندسین المعماریین أو المقاولین أو 
الأشخاص المسؤولون عن التنفیذ ، و هنا یلاحظ أن المشرع قد وسع في دائرة  التجریم 

للأشخاص المتدخلین في اشغال البناء و اخضعهم لنفس العقوبة لجریمة عدم الحصول على 
. رخصة البناء 

من قانون 82یتعارض تطبیقها مع نص المادة 90/29من القانون 77و لكن هذه المادة 
دج كل من یشغل أو 50.000دج إلى 20.000التي یعاقب الجاني فیها بغرامة 08/15

یستغل بنایة قبل تحقیق مطابقتها التي تثبت بشهادة المطابقة ، و علیه یفهم من مضمون هذه 
الحصول على شهادة مطابقة البناء المنجز قبل شغلها ، و یجب ان تتطابق المادة أنه لابد من

البنایات او یتعرض صاحبها للعقوبة ن و إذا كان القصد الجنائي لعدم مطابقة رخصة البناء 
و بالتالي سیستغل و یشغل البنایة دون للمخططات فإنه لن یحصل على شهادة مطابقة 

. یفرض تطبیق العقوبة علیه الحصول على شهادة المطابقة بما 

بنص 90/29مما سبق یتبین أن النص التجریمي بموجب قانون التهیئة و التعمیر من قانون 
أو عدم المقرر لجریمة البناء دون رخصة 77، و المادة 5مكرر 76، و 4مكرر 76المواد 

ضبط القانوني للنص التجریمي مطابقة البناء للترخیص غیر جازرة و لا رادعة بسبب عدم ال
لجرائم التعمیر و كذا عدم عقوبات زاجرة تردع فعلا عن مثل هذه الأفعال المخالفة لنصوص 

.1التعمیر ، لهذا یظهر قصور تشریع التعمیر في تجریم مخالفات البناء على أرض الواقع 

یر و أثر سلبا على أكثر على تزاید المخالفات لقواعد قانون التهیئة و التعمو هو ما شجع 
النسیج العمراني بما یمس من جمالیات المدینة ، و یؤثر على مصالح الدولة المالیة و أهدافها 

بما یخالف إستراتجیة قانون التعمیر في وضع سیاسة التعمیر و ضبط سلوكات الاجتماعیة
. الأفراد المخالفة لقانون التعمیر 

.90/29من قانون 77المادة .1



لمنازعات المرتبطة بشھادة المطابقةا: الفصل الثاني 

43

الذي تعد نصوصه 90/29دیلات جذریة في قانون مما یستوجب تدخل الغدارة التشریعیة بتع
الذي تفادى و تجاوز على 08/15مع التغیرات التي حدثت خاصة في إطار قانون تتلاءم

في قانون التهیئة و التعمیر و قرر تحقیق المطابقة و فرض علیها جملة العقوبات المنصوصة 
من العقوبات التي تعد لحد ما زاجرة لمثل هذه المخالفات 
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: المبحث الثاني 
منازعات شهادة المطابقة 

تثیر شهادة المطابقة منازعات قد تكون نتیجة المخالفات التي یرتكبها الباقي أثناء عملیة البناء 
.و قد تكون نتیجة رفض أو الامتناع عن تسلیمها 

و حقیقة الامر ان منازعات شهادة المطابقة تأخذ طابع منازعات عادیة أي یختص بها القضاء 
الإداري و ذلك بحسب موضوعها و من ثم ینبغي و أخرى إداریة یختص بها القضاء العادي 

البحث في هذه القضایا بدقة و تحدید الجهة المختصة في النظر في النزاع و هذا ما سنوضحه 
: في هذا المبحث من خلال المطلبین الموالیین 

منازعات القضاء العادي لشهادة المطابقة   : المطلب الأول 

ةمنازعات القضاء الإداري لشهادة المطابق: لب الثاني المط
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:المطلب الأول 
منازعات القضاء العادي لشهادة المطابقة 

في مجال إن مجال التعمیر كثیرا ما یخلف منازعات یختص بها القضاء العادي و خاصة
إصدار شهادة المطابقة و ذلك لوجود مخالفات متعددة ، فالحصول على ترخیص البناء غایته 

و العمران و التي تستهدف حماسة في مجال البناء مشروع البناء للقواعد المعمول بها مطابقة 
المصالح العامة لا المصالح الفردیة و على ذلك فوجود الترخیص بالبناء أو عدم وجوده لیس 
مؤثر على حقوق الغیر ، و من ثم أي ترخیص بالبناء یمنح تحت طائلة الحفاظ على حقوق 

. العادي القضاءالغیر و عدم المساس بها فإذا ثبت غیر ذلك یمكن أن تثیر منازعة أمام 

و تكون المنازعة أما القضاء العادي في حالة إنجاز أشغال انتهكت بصفة خطیرة الأحكام 
القانونیة و التنظیمیة الساریة المفعول في هذا المجال ، فیمكن للسلطة  الإداریة رفع دعوى أمام 

. القاضي المختص من أجل الأمر بوقف الأشغال 

إذا برزت عملیة المراقبة من اللجنة المختصة بعدم مطابقة البناء للرخصة و التصامیم فإنه تعلم 
القیام بإجراء المطابقة البناء للرخصة ، و إذا لم یقم الإدارة صاحب رخصة البناء ، بأنه علیه  

.بذلك فإنه یكن محل متابعة 

دج  و في حالة 300000دج إلى 3000و هذا الفعل یعتبر جنحة یعاقب علیه بالغرامة من 
77العود تصل العقوبة إلى الحبس لمدة من شهر إلى ستة أشهر هذا ما جاء في نص المادة 

. 90/29من القانون 

بهدمها و المواقع و المنشآت لرخصة البناء و إما كما یمكن للقاضي الجزائي أن یأمر بمطابقة 
. 1ى ما  كان علیه من قبل إعادة تخصیص الأراضي یقصد إعادة المواقع إل

72منصوري نورة ، مرجع سابق ، ص ـ 1
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محكمة ( كما تقرر الجهة القضائیة الحكم بغرامات تهدیدیة حیث یمكن لقاضي الاستعجال
، التي تم اللجوء إلیها للبت في الدعوى العمومیة إما القیام بمطابقة البناء أو هدمه ) الجنح 

. جزئیا أو كلیا في أجل محدد 

أما في حالة عدم امتثال المخالف للحكم الصادر من العدالة في الآجال المحددة یقوم رئیس 
المجلس الشعبي البلدي أو الوالي المختصین تلقائیا بتنفیذ الأشغال المقررة على نفقة المخالف و 

، إذ یجعل حكم محكمة الجنح 1هذا المقتضى یشكل خروجا عن القواعد العامة في الإجراءات 
ابلا للتنفیذ و لو أنه ابتدائیا فهو ینفذ حتى في حالة استئنافه و هذا في الشق المتعلق بمطابقة ق

البناء أو الهدم الكلي أو الجزئي للبناء ذلك إن المحكمة الجزائیة عندما تقتضي بالهدم الكلي أو 
وح له فإن الجزئي فإنه تحدد للمخالف أجلا للقیام بذلك فإن امتنع بعد انقضاء الأجل الممن

ذلك الحكم تلقائیا و في هذا خروج عن مبدأ القانون سمح لرئیس البلدیة أو الوالي بتنفیذ 
ة الأحكام الصادرة عن الجهات القضائیة من الدرجة التقاضي على درجتین و على قاعدة ابتدائی

.2ستئناف ضده االاولى ، فالحكم أعلاه بالتنفیذ حتى ولو رفع 

21ص ،المرجع السابقـ 3
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:ني المطلب الثا

لشهادة المطابقة منازعات القضاء الإداري 

فالمنازعات تثیرها شهادة المطابقة بین طالبها و السلطة الإداریة تكون في حالة رفض تسلیم 
، یكون محل إلغاء أمام الغرفة شهادة المطابقة فإن قرار الإدارة المتضمن رفض المطابقة 

الإداریة المحلیة إذا كان مصدر القرار هو رئیس البلدیة ، و أمام الغرفة الجهویة إذا كان 
مصدر القرار هو الوالي ، ترفع الدعوى حسب القواعد العامة و هو شهران من تاریخ تبلیغ 

. القرار 

طلبه إما نفس الجهة التي رفضت و في حالة إلغاء قرار الرفض فإنه بإمكان المعني تجدید
تسلیمها و إذا رفضت دون تسبیب فبإمكانه رفع دعوى التعویض أو دعوى القضاء الكامل 

یطلب فیه إلزام الإدارة بتسلیم الشهادة و تكون هذه الدعوى مرفوقة بالقرار القضائي المتضمن 
مشروعیته و على و الذي یثبت عدم –رفض تسلیم شهادة المطابقة –إلغاء قرار الرفض 

أساسه یمكن تأسیس خطأ الإدارة و المطالبة بالتعویض عن التأخیر في استغلال المبنى ، كون 
1. شهادة المطابقة تعتبر بمثابة ترخیص بالاستغلال 

73نورة منصوري ، مرجع سابق ، ص ـ 1



لمنازعات المرتبطة بشھادة المطابقةا: الفصل الثاني 

48

: خلاصة الفصل الثاني 

یمكننا القول في خاتمة هذا الفصل ان لشهادة المطابقة مخالفات عدیدة حیث ان هذه 
نجد تشیید : المخالفات یرفض من خلالها تسلیم شهادة المطابقة و من بین هذه المخالفات 

بنایة دون رخصة أو تشیید بنایة غیر مطابقة لرخصة البناء المسلمة أو عدم القیام 
ة ، و لمواجهة هذه المخالفات حدد المشرع بعض الهیئات بإجراءات التصریح اللازم

. المخولة قانونا للقیام بهذه المهمة ، مهمة معاینة المخالفات و إثباتها عن طریق محاضر 

كما أنه ینتج عن هذه المخالفات أثار تتمثل في الأمر بتصحیح الاشغال و الامر بوقف 
.یقوم بمخالفات شهادة المطابقة الأشغال بالإضافة إلى عقوبات تطبق على كل من

و شهادة المطابقة كذلك تثار في شانها منازعات قد تكون نتیجة المخالفات المذكورة سابقا 
أو نتیجة رفض أو الامتناع عن تسلیمها ، فیختص بهذه المنازعات كلا من القضاء العادي 

فیمكن للسلطة الإداریة في حالة إنجاز أشغال بناء مخالفة للأحكام القانونیة و التنظیمیة
رفع دعوى أمام القاضي المختص من أجل الأمر بوقف الأشغال المخالفة و تطبق الاحكام 

في حالة رفض تسلیم شهادة المطابقة ففي هذه الحالة اللازمة لذلك ، و القضاء الإداري 
. یكون قرار الإدارة محل دعوى الإلغاء أو دعوى التعویض 
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